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لآليات الوطنيةالآليات الدولية لحماية ح: المبحث الثاني :قوق الإنسان وعلاقتها   

لضرورة تجسيدها على أرض      إنّ الإقرار بحقوق الإنسان في الدساتير والقوانين الوطنية وحده؛ لا يكفل 
ت وآليات إجرائية على المستوى الدولي تكون  الواقع، وعلى هذا الأساس بدت ضرورة اللجوء إلى ضما

اية حقوق الإنسان، وتكمن هذه الآليات فيما تتخذه الأمم المتحدة وبعض مكملة للتدابير الداخلية لحم
ا المتخصصة من إجراءات دولية، أو ما تقوم به بعض المنظمات الدولية غير الحكومية من أعمال في  منظما

.هذا الصدد  

ا المتخصصة: المطلب الأول : آليات حماية حقوق الإنسان في إطار الأمم المتحدة ومنظما  

جحة لمعالجة ومكافحة تجاوزات حقوق الإنسان، وقد      ا إلى إيجاد آليات  سعت الأمم المتحدة منذ نشأ
حترام حقوق الإنسان،  ا  ا آليات مؤسساتية معنية برصد ورقابة تنفيذ الدول لالتزاما تميزت هذه الآليات 

لأمم المتحدة تتناول مسألة حقوق الإ ، وإلى جانب هذه الأجهزة نسان بدرجات متفاوتةوكل الأجهزة الرئيسية 
عة عن الأمم المتحدة، هدفها تنفيذ بعض  فقد أنشئت عدة وكالات أو منظمات دولية متخصصة متفرّ

. الصكوك الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان  

:أجهزة الأمم المتحدة المختصة في مجال حقوق الإنسان: الفرع الأول  

ا سنة      إنّ تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها كان أحد الاهتمامات الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة منذ نشأ
ع 1945 ت الدولية والمواثيق التي توقّ ، ومنذ ذلك الحين وهي تعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال الإعلا

ا، ومراقبة هذه الدول في مدى التزامها،  ذه الحقوقعليها الدول وتلتزم  .وإدانتها حال إخلالها   

هذا وقد حدد ميثاق الأمم المتحدة دور كل هيئة رئيسية في مجال حقوق الإنسان، وكان للجمعية العامة     
لس الاقتصادي والاجتماعي النصيب الأكبر في هذا الميدان، ويتبينّ ذلك من خلال الآتي : وا  
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: الجمعية العامة: أولا  

ل مسؤوليات كبيرة في مجال حقوق الإنسان، يمكن  عتبارها     ا تتحمّ الهيئة الرئيسية في المنظمة الأممية؛ فإ
: تلخيصها فيما يلي  

ليكون نموذجا لجميع الدول في التعامل بين  1948إصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة - 01
. الحكومات والإنسان  

. إقرارها العديد من الاتفاقيات الدولية العامة التي تضمنت نصوصا واضحة في مجال حقوق الإنسان- 02  

ة مسألة أو أمر يدخل ضمن ميثاق الأمم المتحدة- 03 ّ .للجمعية العامة الحقّ في مناقشة أي  

.المسائل والأمورلها الحق في توصية أعضاء الهيئة أو مجلس الأمن أو كليهما بما تراه مناسبا في تلك - 04  

. لها الحق في إجراء دراسات وتقديم توصيات تساعد في تكريس حقوق الإنسان للناس كافة بلا تمييز- 05  

لإضافة إلى هذه المهام والأعمال فقد أنشأت الجمعية العامة العديد من اللجان التي تعتبر بمثابة الأدوات     
.ام والأعمال المتعلقة بحقوق الإنسانالعملية لها في متابعة ومراقبة وتنفيذ المه  

لس الاقتصادي والاجتماعي: نيا : ا  

عمال      لس مركز الاهتمام الأساسي بحقوق الإنسان، فقد أجاز له ميثاق الأمم المتحدة القيام  يعدّ هذا ا
: كثيرة في هذا الصدد نذكر منها  

شاعة احترام حقوق الإنسان و - 01 ته الأساسيةتقديم توصيات تتعلق  .حر  

.إعداد مشاريع اتفاقيات تُعرض على الجمعية العامة- 02  

لس سنة - 03 .دولة 53لجنة حقوق الإنسان، وتشكّلت من  1946أنشأ ا  

اللجنة الفرعية لمنع التمييز : تتمتع لجنة حقوق الإنسان بحق إنشاء لجان فرعية في مجالات معينة، مثل- 04
.للجنة الفرعية الخاصة بوضع المرأةالعنصري وحماية الأقليات، وا  
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تستطيع لجنة حقوق الإنسان الاطلاع على الرسائل والشكاوى التي تتلقاها الأمم المتحدة والمتعلقة - 05
أصبحت هذه اللجنة تتمتع بسلطة استقبال البلاغات  1965وفي سنة . نتهاكات حقوق الإنسان

نتهاكات حقوق الإنسان، ك ما سمُح لها بنشر تقاريرها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والمعلومات المتعلقة 
.على المستوى العالمي  

لذكر      ها والجدير  جّهت عدة انتقادات إلى لجنة حقوق الإنسان، متهمة إّ أنه في السنوات الأخيرة وُ
ت الحقيقية ا لتي يواجهها بضعف الأداء وغياب الفعالية وانخفاض المصداقية والعجز عن الاستجابة للتحد

وقد أدّت هذه . العالم اليوم في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب عملية التسييس والانتقائية وازدواجية المعايير
الانتقادات إلى تقديم مشاريع مختلفة لإصلاح اللجنة وتقويم أوضاعها، وأثمرت هذه الإصلاحات فكرة ترقية 

بعا مجلس لحقوق الإنسان اللجنة إلى  ي للجمعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بل جهاز رئيسلا يكون 
.العامة للأمم المتحدة  

:مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: لثا  

لس في الجمعية العامة بقرار رقم      اء وجود  15/03/2006بتاريخ  60/151اعتمد هذا ا القاضي 
ويعدّ أكبر هيئة دولية تقوم . لس من جنيف مقرا له، ويتخذ ا2006لجنة حقوق الإنسان ابتداء من جوان 

لإضافة إلى تمتعه بمهام لجنة حقوق الإنسان السابقة فإن له صلاحيات أخرى أهمهابمراقبة حقوق الإنسا :ن، و  

.منع حدوث انتهاكات حقوق الإنسان من خلال الحوار والتعاون- 01  

تمع العمل والتنسيق المباشر مع الحكومات والمنظمات ا- 02 لإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وا
.المدني  

.تقديم توصيات تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان- 03  

.تقديم تقارير سنوية إلى الجمعية العامة- 04  

لس ) سنوات4(إلزام كل أعضاء الجمعية العامة بتقديم تقارير خلال العهدة - 05 أما الدول الأعضاء 
.يرهم كل سنةفيقدمون تقار   
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:آليات الرقابة الدولية في مجال حقوق الإنسان: الفرع الثاني  

تّخذ هذا النوع من آليات الحماية على المستوى الدولي ثلاث صور أو أنظمة تبرز في نظام التقارير ونظام      ُ يـ
.البلاغات الفرديةالشكاوى بين الدول ونظام الادعاءات أو   

:نظام التقارير: أولا  

عدّ نظام التقارير أكثر الآليات الإجرائية ذات الطابع غير القضائي المستعملة من قبل مختلف الآليات      ُ ي
كما أن . المؤسساتية الدولية الحكومية منها وغير الحكومية، وكذا الوكالات المتخصصة ثمّ الدول بشكل مميز

.الخاصة بحقوق الإنسان) المعاهدات والاتفاقيات(نظام التقارير نصّت عليه مختلف الأدوات القانونية الدولية   

إن المتطلع على مختلف النصوص الدولية يجد أن اتفاقيات كثيرة تحتوي على إلزام الدول الأعضاء بتقديم     
ا في ميدان حقوق الإنسان عهد بدراسة وتقييم التقارير . تقارير دورية تتضمن تطبيق التزاما ُ وطبقا لهذا النظام ي

قدّم في الأخيرنة خاصة تتكون من ممثلين عن الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، على إلى لج ُ بعد -أن ي
لس يتضمن التعليقات والتوصيات المتوصل إليها - الحوار والمناقشة أدبيا وهذا ما يشكّل ضغطا  .تقريرا إلى ا

: على الدول، ولذلك تمّ انتقاده بعدة انتقادات منها  

ت والمعلومات المطلوبةالنقص الم- 01 .لحوظ في تغطية البيا  

د في مجال احترامها لحقوق الإنسانا محاولة الدول نقل انطب- 02 ّ .ع جي  

ت الفرصة على الأجهزة المعنية لحماية حقوق الإنسان - 03 تخاذ الإجراءات خر معظم التقارير ممّا يفوّ
.المناسبة  

ال لوحده ، مما يحتّم الاستعانة بنظم      ن نظام التقارير غير فعّ هذه الانتقادات وغيرها جعلت البعض يعتبر 
.رقابية أخرى  
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:نظام الشكاوى أو التبليغات الفردية: نيا  

ي الملحق ورد نظام التبليغات الفردية في بعض الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ومنها البرتوكول الاختيار     
لعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يسمح للأفراد الخاضعين لولاية الدول الأطراف والذين يدّعون 

م ضحا  انتهاك من جانب دولهم الأطراف لأيّ حق من الحقوق المقررة في الاتفاقية الدولية بتقديم شكاوى أ
.ضد دولهم  

قود إلى إجراء ما، وقد جرى العمل على عدم قبول الشكاوى ي - فقط–ونظام الشكاوى يعدّ دليلا     
التعسفية، أو تلك التي تتعارض مع المبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 

. ولا تلك التي لها دوافع سياسية واضحة، ولا حتى التي لم تستنفذ طرق الطعن الداخلية  

: وى بين الدولنظام الشكا: لثا  

إن آلية فحص البلاغات الحكومية تتسّم بطابع سياسي وليس قضائي، حيث تعمل على التوفيق بين     
لاعتماد على مبادئ ومعايير الصكوك الدولية، وبموجب هذا  الأطراف، وتقريب وجهات نظرهم المتعارضة 

ن دولة أخرى في الات لالتزامات النظام يكون لكل دولة طرف في الاتفاقيات الإعلان صراحة  فاقيات لا تفي 
. التي ترتبها عليها الاتفاقية  

غ الدولة المدعى عليها، وفي غضون ثلاثة أشهر ترسل الدولة المدعى عليها إلى الدولة      وبداية يجب أن تُبلّ
إلى المدعية تفسيرا يوضح المسألة، وإذا لم يتوصل إلى حل ودّي خلال ستة أشهر يجوز لكل منهما إحالة المسألة 

اللجنة المعنية ليتم النظر في هذه البلاغات الحكومية أمام الأجهزة التعاهدية في جلسات سرية تسعى فيها إلى 
ا  عرض مساعي حميدة على الدولتين، وفي الغالب يسمح للدول المعنية بحضور الاجتماعات وإبداء ملاحظا

. دون المشاركة في التصويت  

ة الحالات التي يلجأ فيها ويؤخذ على هذا النوع من الش     كاوى أنه متروك لتقدير الدول، وهذا ما يفسّر قلّ
.عى عليهادّ إلى مثل هذا الإجراء، ومردّ ذلك أنّ الدول تخشى إن كانت اليوم مدعية أن تصبح غدا مُ   
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:آليات حماية حقوق الإنسان في إطار المنظمات الدولية المتخصصة: الفرع الثالث  

ا التي تنشأ بمقتضى اتفاق بين الحكومات عرّف ميثاق الأ     مم المتحدة الوكالات الدولية المتخصصة 
الات  ال السياسي - وتضطلع بمقتضى نُظمها الأساسية بتبعات دولية واسعة في شتى ا وهي متممة  -عدا ا

لس الاقتصادي  ا بموجب اتفاقية تبرم مع ا والاجتماعي وبموافقة من الجمعية لنشاط الأمم المتحدة ومرتبطة 
.العامة  

ويكمن دور هذه الوكالات المتخصصة في مجال حماية حقوق الإنسان في مراقبة مدى احترام كل دولة من     
الدول الأطراف للاتفاقيات المبرمة في مجال حقوق الإنسان، وذلك من خلال تقييمها لتصرفات تلك الدول 

ا بواسطة التقارير  لس الاقتصادي تجاه شعو رسلة إليها من الدول الأطراف، والتي ترسلها هي بدورها إلى ا ُ الم
.والاجتماعي مشفوعة برأيها حول مدى التقدم الذي حققته الدولة صاحبة التقرير في مجال حقوق الإنسان  

للتربية منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة : ويلاحظ أن هناك عدة وكالات متخصصة، مثل    
غير أن قضا حقوق . ، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة وغيرها)اليونسكو(والثقافة والعلوم 

هتمام خاص من جانب منظمة العمل واليونسكو االلتين كان لهما نشاط منذ زمن طويل في  الإنسان تحظى 
ا منظمات برامجهذا الشأن، أما المنظمات الأخرى  إلا أن هذا لا يمنعها من التعاطي مع حقوق  ورغم أ

.الإنسان، وخاصة عند ظهور مفهوم الحقّ في الأمن الإنساني في جوانبه الصحية والغذائية  

ا كأنموذج عن وبما أن منظمة العمل      ا وبنشاطا هي الأكثر ارتباطا بحقوق الإنسان، فإنه يجدر التعريف 
بموجب معاهدة فرساي وكانت  1919سست منظمة العمل الدولية عام فقد . المنظمات الدولية المتخصصة

أول مؤسسة متخصصة متفرعة  1946مرتبطة بعصبة الأمم المتحدة، واستمرت بعد زوال العصبة لتصبح عام 
ال يراقب سياسات الدول فيما  -وفق دستورها–وتسعى منظمة العمل . عن الأمم المتحدة إلى إقامة نظام فعّ

لعمل، كتحسين ظروف العمل ومكافحة البطالة وتوفير أجر  يخصّ احترام الات المتعلقة  المعايير الدولية في ا
.محترم والحماية من حوادث العمل والضمان الاجتماعي والحرية النقابية وغيرها  

رسال نوعين من التقارير بخصوص الاتفاقيات الم     صادق وتتم مراقبة الدول الأعضاء من خلال إلزامها 
حكام اتفاقيات عمل معينة . عليها الحرية النقابية، (تقارير مفصلة تُقدّم كل سنتين تبينّ مدى التزام الدولة 
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حضر العمل القسري، حضر التمييز، سياسات الاستخدام، أوضاع العمال المهاجرين، التفتيش على العمل، 
، ترفع الدولة تقارير عامة تتضمن موقفها من مجموع وإلى جانب هذه التقارير المفصلة). مبدأ المشاورة الثلاثية

ا بخصوص الاتفاقيات غير المصادق عليها، وكذا التوصيات التي . اتفاقيات العمل المصادق عليها من جانبها أمّ
ا المتحفظ عليها، وعن  ُصدرها مكتب العمل الدولي، فيتوجّب على الدول الأعضاء رفع تقارير عن موضوعا ي

ت التي . تحول دون المصادقة عليها أو على بعضهاالصعو  

وعلاوة على ما سبق فإن منظمة العمل الدولية تختص كذلك بتلقي الشكاوى أو البلاغات التي تقدمها     
إحدى الدول ضد دولة أخرى لا تنفّذ بطريقة مرضية اتفاقية صادقت عليها كلتا الدولتين، وإلزام الدولة المدعى 

. اه البلاغ المقدم ضدهاتجعليها ببيان موقفها   

لمنظمات الدولية غير : المطلب الثاني حماية حقوق الإنسان من خلال الآليات المتعلقة 

:الحكومية  

ن إراد من طرف مجموعة أشخاص أو تجمعات خاصة     ع مكوّ ذه المنظمات كل تجمّ لا يقل –ويقصد 
. تسعى لتحقيق أهداف ربحية -تواجدها عن ثلاثة دول  

الذي اختلفت فيه وجهات النظر بين من ( طبيعة المركز القانوني لهذه المنظمات الدولية وبغض النظر عن     
يراه ذو طبيعة دولية تبعا لنشاطها الدولي مثل المنظمات الدولية الحكومية، ومن يعطيه الصبغة الوطنية تبعا 

زها فإن لها أدوار مهمة في مجال حماية حقوق الإ) لمصدر اعتمادها ّ نسان لتجردها واستقلاليتها وعدم تحي
تمعية الشاملة،  لتعاون مع الحكومات من أجل تحقيق أهداف التنمية ا ومرونتها، وتستطيع القيام بدور إيجابي 

من ميثاق الأمم المتحدة لتعبرّ صراحة عن كيفية تنظيم علاقات رسمية بين المنظمات غير  71وقد جاءت المادة 
لس الاقتصادي والاجتماعي، ومنحتها مركزا استشار يتيح لها الحضور  ) وطنية والدوليةال(الحكومية  وبين ا

لس ولجنة حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لمنع التمييز  كمراقب في الجلسات العامة التي يعقدها كل من ا
لسوحماي لإدلاء ببيا ة الأقليات، كما أن قواعد ا ت شفوية أو كتابية واقتراح ما يجب تسمح لهذه المنظمات 

. إجراؤه من دراسات وما يلزم وضعه من صكوك  


